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 ملخـص

تقدمّ ھذه المقالة تحلیلاً مفاھیمیاً للحوكمة التربویة انطلاقاً من تولیفة للمقاربات الرئیسیة التي تم تطویرھا 

النظم   تعقید  بتزاید  یتسم  سیاق  في  الرشیدة.  الحوكمة  ونموذج  العامة  والحوكمة  الشركات  حوكمة  مجالات  في 

افیة والمساءلة في إدارة المؤسسات التربویة، تبرز الحوكمة التعلیمیة وتنوّع الجھات الفاعلة وزیادة المطالبة بالشف

 كإطار تحلیلي أساسي لفھم آلیات تنظیم وتنسیق المؤسسات التربویة.

تھدف ھذه المقالة إلى توضیح الأسس المفاھیمیة للحوكمة التربویة من خلال تحلیل تطوّر مفھوم الحوكمة، 

وظھور حوكمة الشركات، وانتشار نموذج الحوكمة الرشیدة في السیاسات العامة الدولیة. وانطلاقاً من ھذا التحلیل،  

یات والجھات الفاعلة الرئیسیة المشاركة في حوكمة النظم تقترح المقالة تولیفة مفاھیمیة تسمح بتحدید المبادئ والآل

 التعلیمیة. 

نوعيالبحث  منھجیة  تعتمد   منھج  المقارن.  -على  والتحلیل  للأدبیات  منھجیة  مراجعة  إلى  یستند  تحلیلي، 

وتستند المقالة إلى أعمال أكادیمیة وتقاریر دولیة لتحدید الأبعاد الرئیسیة للحوكمة وتطبیقاتھا في المجال التربوي، 

 الذي یتمیز بآلیات التنظیم والتنسیق والرقابة. 

تؤديّ نتائج ھذا التحلیل إلى اقتراح نموذج مفاھیمي للحوكمة التربویة قائم على ثلاثة أبعاد رئیسیة: المبادئ  

للحوكمة التربوي.  التربویة   المعیاریة  المجال  في  الفاعلة  الجھات  بین  والتفاعل  للحوكمة،  المؤسسیة  والآلیات   ،

 ویتیح ھذا النھج فھماً أفضل للظروف المؤسّسیة التي تعزز الكفاءة والشفافیة والمساءلة في إدارة المدارس. 
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تؤكد ھذه المقالة على أن الحوكمة التربویة تشُكل إطاراً تحلیلیاً أساسیاً لفھم تعقید النظم التعلیمیة. كما تبُرز  

الحاجة إلى اتباع نھج مفاھیمي متكامل لتحسین جودة السیاسات التعلیمیة، وإنصافھا، وأدائھا. یتیح ھذا النھج فھماً  

 والشفافیة والمساءلة في إدارة المؤسسات التربویة.  أفضل للظروف المؤسّسیة التي تعزز الكفاءة

 الحوكمة، حوكمة الشركات، الحوكمة الرشیدة، الحوكمة التربویة. الكلمـات الدالـة: 

ABSTRACT 

This article presents a conceptual analysis of educational governance, 

synthesizing from corporate governance, public governance, and the good governance 

model. In a context characterized by the increasing complexity of educational systems, 

the diversification of actors, and the growing demands for transparency and 

accountability in the management of educational institutions, governance emerges as 

a fundamental analytical framework for understanding the mechanisms of organization 

and coordination within educational institutions. 

This article aims to clarify the conceptual foundations of educational governance 

by analyzing the evolution of the concept of governance, the emergence of corporate 

governance, and the spread of the good governance model in international public 

policy. Based on this analysis, the article proposes a conceptual synthesis that 

identifies the principles, mechanisms, and key actors involved in the governance of 

educational systems. 

The research methodology employs a qualitative-analytical approach, based on a 

systematic literature review and comparative analysis. The article draws on academic 

works and international reports to identify the main dimensions of governance and its 

applications in the educational field, which is characterized by mechanisms of 
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organization, coordination, and oversight. 

The results of this analysis lead to the proposal of a conceptual model of 

educational governance based on three main dimensions: normative principles of 

educational governance, institutional mechanisms of governance, and interaction 

among actors in the educational sector. This approach provides a better understanding 

of the institutional conditions that promote efficiency, transparency, and 

accountability in school management.  

This article emphasizes that educational governance constitutes a fundamental 

analytical framework for understanding the complexity of education systems. It also 

highlights the need for an integrated approach to improving the quality, equity, and 

effectiveness of education policies. This approach allows for a better understanding of 

the institutional conditions that promote efficiency, transparency, and accountability 

in the management of educational institutions. 

Keywords: Governance, Corporate Governance, Good Governance, 

Educational Governance. 

 

 

 مقدمة 

خلال العقود القلیلة الماضیة، ترسّخ مفھوم الحوكمة تدریجیاً كعنصر محوري في تحلیل السیاسات العامة  

وأداء المؤسسات. فبعد أن استخُدم ھذا المفھوم في البدایة في مجالي الاقتصاد المؤسسي وحوكمة الشركات، توسّع 

ال الإدارة  سیما  لا  المجالات،  من  العدید  لیشمل  استخدامھ  التعلیمیة نطاق  والأنظمة  الدولیة  والمنظمات  عامة 

)Rhodes, 1997 ؛Pierre & Peters, 2005 .( 
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الحوكمة" في منظورات نظریة متنوعة، تعكس تقالید فكریة متباینة؛ فمن "في الواقع، یسُتخدم مصطلح  

جھة، ترُكّز البحوث المتعلّقة بحوكمة الشركات بشكل أساسي على آلیات الرقابة والتنظیم في المؤسسات لضمان  

المصلحة ( والمساءلة وحمایة مصالح أصحاب  ). Shleifer & Vishny, 1997 ; Mallin, 2019الشفافیة 

ومن ناحیة أخرى، تركّز الدراسات المتعلّقة بالحوكمة العامة على التحوّلات في العمل العام والأشكال الجدیدة 

). وأخیراً، یركّز نموذج  Rhodes, 1997 ; Jessop, 2011للتنسیق بین الدولة والجھات الفاعلة الاجتماعیة (

نظمات دولیة بارزة مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على  الحوكمة الرشیدة، الذي تروّج لھ م

الإداریة  والكفاءة  القانون  وسیادة  والمشاركة  الشفافیة  مثل  العام،  العمل  توجّھ  أن  یجب  التي  المعیاریة  المبادئ 

)World Bank, 1992 ; UNDP, 1997 .( 

ومع ذلك، ورغم وفرة الأبحاث حول الحوكمة في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والتنظیمیة، لا تزال  

منظورات  من  المفھوم  ھذا  ویسُتخدم  التعلیم.  مجال  في  وتطبیقھ  الحوكمة  بمفھوم  یتعلقّ  فیما  متفرقة  الدراسات 

توضیح العلاقات المتبادلة بینھا أو دون    —حوكمة الشركات، والحوكمة العامة، والحوكمة الرشیدة    —متنوعة  

 قدرتھا على استیعاب تعقید الأنظمة التعلیمیة المعاصرة. 

الحوكمة التربویة إشكالیة كبیرة تتمثلّ في كیفیة تنظیم وإدارة النظام التعلیمي بطریقة   في ھذا السیاق، تواجھ

والكفاءة والجودة، مع تحدید مسؤولیات الدولة، والمؤسّسات المدرسیة، والمعلمین،   نصاف تحققّ التوازن بین الإ 

وأولیاء الأمور، والمجتمع المدني بوضوح، وضمان توزیع متوازن للسلطة بین ھذه الجھات المعنیة. كما تطرح 

القر صنع  في  المصلحة  لأصحاب  الفعّالة  بالمشاركة  تتعلقّ  جوھریة  قضایا  أیضاً  بین  الإشكالیة  والتوافق  ار، 

السیاسات التربویة والرؤیة الاستراتیجیة للنظام التعلیمي، والقدرة على تعزیز التحسین المستمر في التعلّم والابتكار  

 .في الإفراط بالبیروقراطیة أو التركیز المفرط على النتائج ومؤشرات الأداء فقطالتربوي، دون الوقوع 

القرار،  تؤُطّر عملیة صنع  التي  التعلیم، تشیر الحوكمة إلى جمیع الآلیات والقواعد والعملیات  في مجال 

وتنسیق الجھات الفاعلة، وإدارة المدارس والجامعات. وینبع الاھتمام المتزاید بھذا المفھوم من التحولات العمیقة  

و باللامركزیة،  تتسم  والتي  التعلیمیة،  النظم  تشھدھا  بالمساءلة التي  المطالب  وتزاید  المصلحة،  أصحاب  تنوّع 

 ). OECD, 2016والأداء (



 

- 5  - 

من ھذا المنطلق، تھدف ھذه المقالة إلى تقدیم تولیفة مفاھیمیة للإطار النظري للحوكمة التربویة. وبشكل  

أكثر تحدیداً، تسعى المقالة إلى الإجابة عن السؤال الآتي: كیف یمكن ربط مختلف مناھج الحوكمة من أجل بناء  

 إطار مفاھیمي متماسك وعملي لتحلیل النظم التعلیمیة؟ 

للإجابة على ھذا السؤال، تحللّ المقالة في البدایة أصل مفھوم الحوكمة وتطوّره. ثم تتناول أھم إسھامات 

الأدبیات المتعلقة بحوكمة الشركات، مع تسلیط الضوء على الآلیات المؤسسیة التي تنظّم إدارة المنظمات. ومن ثم 

ات الدولیة الكبرى. وأخیراً، وبناءً على ھذا التحلیل، تعرض المقالة مبادئ الحوكمة الرشیدة كما تروج لھا المنظم

تقترح المقالة نموذجاً مفاھیمیاً للحوكمة التربویة یدمج مختلف الأبعاد المؤسسیة والتنظیمیة والمعیاریة المختلفة  

 للمفھوم. وذلك لتوفیر إطار تحلیلي یدعم الأبحاث المستقبلیة في مجال حوكمة النظم التعلیمیة. 

 مفھوم الحوكمة، الماھیة والنشأة .1

والإعلامیین  السیاسیین  اھتمامات  في  مھمة  مكانة  عقود،  ثلاثة  من  أكثر  منذ  الحوكمة،  موضوع  احتلّ 

في  الاھتمام  ھذا  تزاید  وقد  السیاسیة....).  العلوم  الإدارة،  الاقتصاد،  (القانون،  الاجتماعیة  العلوم  في  والباحثین 

 ) الفضائح  أحدثتھا  التي  الاضطرابات  القرن  Enron, Worldcom, Parmalatأعقاب  بدایة  في  وغیرھا)   ،

). فما ھو أصل ھذا المفھوم، Charreaux, 2011(  2008الحادي والعشرین، ثم أزمة الرھن العقاري في عام  

 ومساره التاریخي، وعوامل صیاغتھ؟ 

" الإنكلیزیة، ویعود أصل المصطلح Governanceالحوكمة ھي الترجمة الأكثر شیوعاً واستعمالاً لكلمة "

الذي یعني "قیادة سفینة أو عربة"، وقد تم استخدامھ لأول مرة بشكل مجازي من  kubernânإلى الفعل الیوناني 

قبل أفلاطون للإشارة إلى عملیة حكم الأفراد. من ھذا المصطلح تمّ اشتقاق العدید من المصطلحات في عدة لغات،  

الفرنسیة:   في  الإنكلیزیة:  gouverner, gouvernement, gouvernanceمثلاً  وفي   ,govern...؛ 

government, governanceالاسبانیة:   ...؛ وفيgobernar, gobierno, gobernanzaوإلخ ...   )Huynh-

Quan-Suu, 2007(  . 
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" في الفرنسیة القدیمة، لأول مرة في القرن الثالث عشر كمعادل لكلمة Gouvernanceاستخُدمت كلمة "

"الحكومة" (فن أو طریقة الحكم)، ثم انتقلت الكلمة إلى اللغة الإنكلیزیة في القرن الرابع عشر، وأدتّ إلى ظھور 

" (فعل أو طریقة الحكم). وقد تمّ اھمال ھذا المصطلح بشكل أو بآخر لأنھ كان مرتبطًا  Governanceمصطلح " 

العام   في  فمثلاً  القدیم.  الاقطاعي  قاموس  1983بالنظام  في  بعد  أدُخل  قد  المصطلح  ھذا  یكن  لم   ،Larousse  

 ). Joumard, 2009الموسوعي ( 

الإنجلیزیة   الكلمة  عادت  حیث  العشرین،  القرن  ثلاثینیات  في  الحوكمة  مصطلح  إحیاء  إعادة  تمت 

"governance  إلى دائرة الضوء وظھرت في سیاق الأعمال، وذلك في مقالة ل "Ronald Coase   في عام

" (طبیعة الشركة)، فكان أول مجال حدیث لتطبیق الحوكمة ھو حوكمة  the nature of firmبعنوان "   1937

". في ھذا الإطار، بدأ الكلام عن "حوكمة الشركات" وھیاكل الحوكمة،  corporate governanceالشركات "

خلال   الحوكمة  مصطلح  تطویر  تمّ  ثم  ومن  للشركة،  الداخلیة  السیاسة  لتحدید  العشرین،  القرن  سبعینیات  منذ 

كات". في نھایة الثمانینیات انتقل المصطلح إلى  الثمانینیات بین الاقتصادیین الذین یطوّرون فكرة "حوكمة الشر

) لوصف طرائق حكم الحكومة  urban governanceالعلوم السیاسیة، واستعُملت عبارة "الحوكمة الحضریة" (

 . )Delabarre,-Lesain 2012للمناطق الحضریة، وبالتالي العمل العام الإقلیمي (

"، حیث Good governance" بعد فترة وجیزة، ظھر في العلاقات الدولیة مفھوم "الحوكمة الرشیدة"

استخدمتھ المؤسسات المالیة الدولیة (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ...) لوضع معاییر الإدارة العامة الجیدة 

لبلد یخضع لبرامج التكیفّ الھیكلي. وقد تأسّس ھذا المفھوم على محاربة الفساد والبیروقراطیة والمحسوبیة وسوء 

ة، حتى تتمكن الدول من استخدام القروض والمساعدات بفعالیة، وذلك الإدارة، وعلى تشجیع الشفافیة والمساءل

بھدف تحقیق التنمیة وخفض الفقر. وسوف یترسَّخ ھذا المصطلح داخل منظومة الأمم المتحدة، مع إنشاء لجنة 

ذلك بعد  العالمیة،  المفوضیة  الحوكمة  نشرت  السیاق،  ھذا  في  الأوروبي.  الاتحاد  إلى  الحوكمة  مفھوم  انتقل 

 "الكتاب الأبیض حول الحوكمة الأوروبیة".   2001الأوروبیة في تموز 

) أربعة عوامل، أدىّ تقاطعھا إلى صیاغة فكرة الحوكمة: أولاً، انتصار Moreau Defarges  )2022یذكر  

الغرب وتحوّل الإیدیولوجیة الغربیة (القائمة على الحریة والمبادرة الفردیة وكفاءة السوق...) إلى إیدیولوجیة شبھ  
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الاجتماعي  بالإطار  (الاعتراف  المُلكیة  لإیدیولوجیة  المعطاة  الأولویة  ثانیاً،  الاشتراكیة)؛  سقوط  (بعد  عالمیة 

والقانوني)؛ ثالثاً، تعمیم الروح الدیموقراطیة (الإشارة إلى نظام دیموقراطي في الإدارة)؛ رابعا؛ً آلة إنتاج ذات 

 . كفاءة متزایدة (البحث عن إدارة مثالیة للوفرة)

 حوكمة الشركات  .2

)، من الفصل بین الملكیة والتحكّم برأس المال (إدارة OCDE, 2004نشأت حوكمة الشركات بحسب ال (

نتجت من الحاجة إلى التوفیق بین مختلف المصالح داخل الشركة، والتي غالباً ما تكون متعارضة، الشركة)، وھي  

بعد ذلك ظھرت مفاھیم ونماذج أخرى، تأخذ في الاعتبار أصحاب المصلحة   لا سیما مصالح المساھمین والمدیرین.

طغت رھانات الحوكمة على الھزّات التي مرّت بھا الرأسمالیة الأمریكیة، وتمثلّت ھذه الرھانات في الآخرین.  

المدیرین،  كبار  من  المصلحة،  أصحاب  بین  التوازن  وماھیّة  الشركات،  على  المناسبة  الرقابة  ضمان  كیفیة 

 والموظفین، والمساھمین، والسلطات العامة.

تطُلقَ تسمیة "حوكمة الشركات"، على كامل النظام المؤسسي والسلوكي الخاص بالمدیرین، بدءاً من تحدید  

ھذه   تعریف  یمكن  بحیث  بھم،  المتعلقة  التنظیمیة  والقرارات  أعمالھم  مراقبة  إلى  وصولاً  وتعییناتھم،  مھامھم 

جاءت حوكمة الشركات لمعالجة مسألة تضارب بأنھا "إدارة الإدارة". وقد    ،)Pérez  )2016الحوكمة بحسب  

 Pérezوبحسب    ).Pesqueux, 2015الموظف" (  -المصالح، الموجودة بین منصب "المساھم" ومنصب "المدیر

المكوّنة2016( العناصر  تجمیع  یمكن  الھیاكل،   )  ھي:  المكوّنات  من  مجموعات  ثلاث  في  الحوكمة  لنظام 

 والإجراءات، والسلوكیات.

 تعاریف حوكمة الشركات: 1.2

ً   موحّد ومتفقّ علیھ لا یوجد تعریف   لحوكمة الشركات. ومن أجل فھم المعنى الكامن وراء ھذا المفھوم،   عالمیا

 من الضروري إجراء نظرة عامة على تعاریف مختلفة في سیاقات مختلفة: 
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یتم من خلالھ توجیھ الشركات والتحكّم  Cadbury  )1992یعرّفھا تقریر   • ) بأنھا "النظام الذي 

بھا". وبحسب التقریر، فإن مجالس الإدارة ھي المسؤولة عن حوكمة الشركات، ویتمّ تعیین أعضائھا من قبل  

 المساھمین.

) بأنھا "مجموعة الآلیات التنظیمیة التي تحدّ من سلطات المدیرین  Charreaux  )1996ویعرفھا   •

بضبط   تھتمّ  وبأنھا  التقدیري"،  مجالھم  وتحددّ  سلوكھم  تحكم  التي  أخرى،  وبعبارة  قراراتھم،  على  وتؤثرّ 

 المدیرین، أي بالأنظمة التي تؤطّر نطاق اتخاذ القرار لدیھم وتحددّه.

تستجیب  OCDE   )1997أما   • بھا  التي  والممارسات  "القواعد  من  مجموعة  بأنھا  فتعرفھا   (

الشركات  المُلكیّة والسیطرة في  بین  الفصل  الكامنة في  والتحفیز  المعلومات  لمشاكل  المنظمات الاقتصادیة 

 الكبیرة". 

تعریف   • بواسطتھا  Shleifer    &Vishny   )1997وفي  یستطیع  التي  "الطریقة  أنھا  نجد   (

حصولھم على عائد استثماراتھم، عن طریق تجنّب   التأكّد من الأشخاص أو المنظمات، الذین یموّلون الشركة،  

 مفرطة من قبل المدیرین والمساھمین المسیطرین".  تخصیص قیمة

تعریف حوكمة الشركات على أنھا تشیر إلى العلاقات بین    OCDEتعید    1999ولاحقًا في العام   •

إدارة الشركة، ومجلس إدارتھا، والمساھمین فیھا، وغیرھم من أصحاب المصلحة. كما أنھا تقدمّ الإطار الذي 

 تتحددّ من خلالھ أھداف الشركة، ووسائل تحقیق تلك الأھداف، ومراقبة الأداء. 

) بأنھا "تتعلق بالوسائل التي یتم وضعھا موضع التنفیذ، Jacquillat et al.  )2003ویعرفھا   •

 ,Persaisللتأكد من أن قرارات الشركة وأصولھا وسلوك مدیریھا وموظفیھا تتماشى مع أھداف الشركة" (

2013 .( 

) إلى توفیر التوجیھ الاستراتیجي،  IT Governance Institute  )2003وھي تھدف بحسب   •

وضمان تحقیق الأھداف وإدارة المخاطر واستخدام الموارد بطریقة مسؤولة. وھي تعطي الأولویة لاحترام  

مصالح "أصحاب الحقوق" (المواطنین، السلطات العامة، الشركاء، المساھمین، إلخ) وتسعى لضمان أن تؤخذ  

 الأعمال.  أصواتھم بعین الاعتبار في تسییر
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والممارسات   نظمة، والأ  ،) إلى مزیج من القوانینMillstein   )2003بینما یشیر المفھوم بحسب   •

المالیة والبشریة، والعمل بكفاءة،   الأصولالطوعیة والمناسبة للقطاع الخاص، والتي تمكّن المؤسسة من جذْب  

وبالتالي، إدامة نفسھا من خلال تولید قیمة اقتصادیة طویلة الأجل لمساھمیھا، مع احترام مصالح الفاعلین  

 ). Banque Mondiale, 2005الاقتصادیین والمجتمع ككل (

) أنھا "مجموعة من الآلیات التي تھدف إلى تنظیم المدیرین". بینما  Finet & al.  )2005  ویرى •

) الذي من خلالھ تتخذ المنظمة القرارات وتطبقّھا لتحقیق  système) أنھا النظام (ISO   )2010 26000ترى  

أھدافھا. ویمكن أن تشمل حوكمة المنظمة كلاً من الآلیات الرسمیة للحوكمة، المبنیة على عملیات وھیاكل  

تأثیر  تحت  تكون  ما  غالباً  والتي  المنظمة،  وثقافة  لقیم  وفقاً  تظھر  التي  الرسمیة،  غیر  والآلیات  محددة، 

 لذین یدیرون المنظمة.الأشخاص ا

نھا نظام یمُكّن من الدفاع عن المصلحة الاجتماعیة للشركة، وسلوكھا،  ) أ Cabane   )2013ویجد   •

والمدیرین؛   المساھمین  وعلاقات  ومسؤولیات،  صلاحیات،  ویحُددّ  واستدامتھا؛  علیھا  والرقابة  وإدارتھا، 

 ویضمن أن یؤخذ في الاعتبار ھدف خلق القیمة لجمیع أصحاب المصلحة.

القانونیة، أو Gomez   )2024وأخیرًا یعرف   • بأنھا "مجموعة من الأحكام  ) حوكمة الشركات 

التنظیمیة، أو العملیة، التي تحددّ مدى صلاحیات ومسؤولیات أولئك الذین على عاتقھم توجیھ الشركة بشكل 

على   حاسم  تأثیر  لھا  والتي  فیھا،  والتحكّم  (الاستراتیجیة)  القرارات  اتخاذ  الشركة  توجیھ  ویعني  مستدام. 

 ستدامتھا وبالتالي أدائھا المستدام". ا

نظام الحكم الذي یتم  انطلاقاً من التعاریف المختلفة لحوكمة الشركات، یمكن القول إنھا إدارة الإدارة، وھي  

وھو یتضمّن مجموعة من القوانین والقواعد والأنظمة،    من خلالھ التوجیھ الاستراتیجي للشركات والرقابة علیھا.

لكافة "أصحاب  القیمة الاقتصادیة  التي تضمن خلق  والسلوكیات،  والممارسات  التنظیمیة،  والعملیات والآلیات 

المصلحة" في الشركة، وتحقیق مصالحھم، وسماع أصواتھم في إدارة الأعمال (مساھمین، مجلس إدارة، مدیرین، 

یحُددّ رؤیة وأھداف الشركة،   من خلال وضع إطاراء، سلطات عامّة، مجتمع محلّي...). ویتمّ ذلك  موظفین، شرك

ویوفرّ   ویحُددّ صلاحیات ومسؤولیات كافة المعنییّن بإدارة الشركة والعلاقات بینھم؛  والرقابة؛ووسائل تحقیقھا  



 

- 10  - 

بین السلطات المتعددّة؛ ویمكّن من اتخاذ وتطبیق القرارات الاستراتیجیة التي تؤثرّ على أداء   ضوابط والموازینال

 . الشركة واستدامتھا

 OCDEمبادئ حوكمة الشركات بحسب ال   2.2

) على  OCDE, 2017تتوزّع مبادئ حوكمة الشركات التي وضعتھا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ( 

 ستة فصول، یبدأ كل فصل بمبدأ رئیسي یتوزّع إلى عدد من المبادئ الفرعیة. 

I  الأول مسألة الفصل  یتناول  الشركات، وھو)  لحوكمة  فعّال  أساس لإطار  المبدأ   ضمان وجود  یتضمّن 

الأساسي التالي: "ینبغي لإطار حوكمة الشركات أن یساھم في شفافیة وعدالة الأسواق، فضلاً عن كفاءة تخصیص 

 ). 13الموارد. وینبغي أن یكون متسّقاً مع سیادة القانون وأن یضمن المراقبة والإنفاذ الفعّالین" (ص 

II  یعالج الفصل الثاني موضوع الحقوق والمعاملة المتكافئة للمساھمین، والمھام الرئیسیة لأصحاب حقوق (

إن "إطار حوكمة الشركات ینبغي أن یحمي حقوق المساھمین ویسھّل الملكیّة، وھو یستند إلى المبدأ الأساسي القائل  

لھم ممارستھا، وأن یكفل المعاملة المتكافئة لھم جمیعاً، ومن بینھم صغار المساھمین والمساھمین الأجانب، كما 

 ).19ینبغي أن تتاح لكل مساھم إمكانیة الحصول على تعویض فعلي عن كل انتھاك لحقوقھ" (ص 

III یتناول الفصل الثالث المستثمرین من المؤسسات وأسواق البورصة والوسطاء الآخرون، ویحددّ المبدأ (

ینبغي أن ینُشئ إطار حوكمة الشركات حوافز سلیمة في جمیع مراحل سلسلة الاستثمار، ویسمح  الأساسي الآتي: " 

 ). 32لأسواق الأسھم بالعمل بطریقة تساھم في الحوكمة الرشیدة للشركات" (ص 

IV یعالج الفصل الرابع دور مختلف أصحاب المصلحة في حوكمة الشركات، انطلاقاً من المبدأ الأساسي (

ینبغي أن یعترف إطار حوكمة الشركات بحقوق مختلف أصحاب المصلحة في حیاة الشركة، على النحو  الآتي: " 

المحددّ في القانون المعمول بھ أو في اتفاقیات متبادلة، وأن یشجّع التعاون النشط بین الشركات ومختلف أصحاب  

 ). 39ة سلیمة" (ص المصلحة لخلق الثروة وفرص العمل، وتحقیق استدامة للشركات على أسس مالی
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V " إنھ  القائل  الأساسي  المبدأ  إلى  والإفصاح، مستنداً  الشفافیة  الخامس مسألة  الفصل  یتناول  أن  )  ینبغي 

یضمن إطار حوكمة الشركات الإفصاح الدقیق، وفي الوقت الملائم، عن كافة المسائل المھمّة المتعلّقة بالشركة، 

 ). 43بما في ذلك الوضع المالي، والنتائج، وحقوق الملكیة، وأسلوب حوكمة تلك الشركة" (ص 

VI  (  یتطرّق الفصل السادس إلى مسؤولیات مجلس الإدارة وینطلق من المبدأ الأساسي الآتي: "ینبغي أن

یضمن إطار حوكمة الشركات التوجیھ الاستراتیجي للشركة والإشراف الفعاّل على الإدارة من قبل مجلس الإدارة، 

 ). 54بالإضافة إلى مسؤولیة مجلس الإدارة تجاه الشركة ومساھمیھا" (ص 

على تطبیق مبادئ حوكمة الشركات لأنھا تساھم على خلق مناخ من الثقة، والشفافیة،    OCDEتشجّع ال  

والمساءلة، اللازم لتشجیع الاستثمارات طویلة الأجل، والاستقرار المالي، ونزاھة الأعمال، وھي ثلاثة عوامل 

 تفضي إلى نمو أقوى وإلى بناء مجتمعات أكثر شمولاً. 

 آلیات حوكمة الشركات  3.2

من مشاكل   الحدّ  الممكن  أن تجعل من  یجب  تشكّلھا  التي  الآلیات  أن  إلى  الشركات  تشیر أصول حوكمة 

الآلیات  بین  الشركات  حوكمة  في  التمییز  ویتمّ  علیھا،  السیطرة  أو  المصلحة  وأصحاب  المدیرین  بین  الوكالة 

 ). Ledentu, 2008الخارجیة والآلیات الداخلیة (

تتعلقّ الآلیات الداخلیة للحوكمة بتلك التي یجب وضعھا من قبل الشركة وتطبیقھا من قبل مجلس الإدارة. 

تتعلق بشكل  الشركة، وھي  إدارة  فعّالة على  للقوى وسیطرة  تحقیق توازن أفضل  الآلیات  تتیح ھذه  أن  وینبغي 

الم وسیاسة  العلیا،  الإدارة  وتنظیم  المساھمین،  حقوق  باحترام  عن  أساسي  والإفصاح  التدقیق،  وجودة  كافآت، 

). من بین الآلیات الداخلیة للحوكمة، یبرز الدور الأساسي لمجلس الإدارة، الذي Ledentu, 2008المعلومات (

یتمّ تعیینھ من قبل المساھمین، والذي یضطلع تقلیدیاً بوظیفتین أساسیتین: إدارة الشركة وتمثیل مصالح المساھمین.  

ر تناولاً من قبل الباحثین باعتباره الأكثر تأثیراً في نظام الحوكمة، ولكنھ لیس الوحید، حیث یبرز وھو الآلیة الأكث

 Lakmitiإلى جانبھ آلیات داخلیة أخرى مثل الجمعیة العامة للمساھمین وسیاسة الأجور والإشراف المتبادل (

& Zahig, 2020.بالإضافة إلى الدیون والأجور المرتبطة بالأرباح ،( 



 

- 12  - 

  وھي تتوافق أما الآلیات الخارجیة للحوكمة فھي تلك التي لا تستطیع الشركة ممارسة تأثیر مباشر علیھا.  

).  Ledentu, 2008, p. 154مع السلطة أو النفوذ الذي یمكن لأصحاب المصلحة أن یمارسوه على الشركة (

وتعود ھذه الآلیات إلى عوامل خارجیة توفرّ وسیلة للرقابة من أجل فرض قیود على المدیرین تشجعھم على  

 ) المساھمین  لتوقعات  وفقاً  أفضل  بشكل  الشركة  بشكل  Kherraz & Khelil, 2019إدارة  تشمل  وھي   .(

 ). Parrat, 2015أساسي السوق المالیة، وسوق السلع والخدمات، وسوق عمل المدیرین (

 المسؤولیة الاجتماعیة للشركات 4.2

ھي نھج إداري یھدف إلى دمج الاھتمامات الاجتماعیة والبیئیة والاقتصادیة في أنشطة الشركة واھتماماتھا،  

یجب علیھا لیس فقط الاھتمام بربحیتّھا ونموھا، ولكن أیضاً   وإلى إسھام الشركات في تحدیات التنمیة المستدامة.

جمیع الجھات الفاعلة (أو أصحاب المصلحة) الداخلیة   آخذةً بعین الاعتبار إنتظارات   بآثارھا الاجتماعیة والبیئیة.

(المساھمین والموظفین) والخارجیة للشركة (العملاء والموردین وأصحاب رأس المال والمجتمع المدني)، والتي  

 قد تتأثر بعملھا. 

معیار   المسؤولیة    ISO 26000یسلطّ  موضوع  في  المنظمة  حوكمة  توجّھ  مبادئ،  سبعة  على  الضوء 

المساءلة، والشفافیة، والسلوك الأخلاقي، والاعتراف بمصالح أصحاب المصلحة، واحترام :  ، وھيالاجتماعیة

 مبدأ الشرعیة، ومراعاة معاییر السلوك الدولیة، واحترام حقوق الانسان. 

متداخلاً  وثیقاً  ارتباطاً  ببعضھما  للشركات"  الاجتماعیة  و"المسؤولیة  الشركات"  "حوكمة  مفھومَا  یرتبط 

 Boutillierومتكاملا؛ً حیث إن انتھاج سیاسة المسؤولیة الاجتماعیة بشكل جدي یشكّل أنجح أشكال الحوكمة (

Castilla Ramos, 2009 &( . 

 . الحوكمة الرشیدة 3

لقد استقى الفكر السیاسي والإداري مفھوم حوكمة القطاع العام من إدارة الشركات، فالحوكمة الرشیدة ھي 

التعبیر الذي تستخدمھ المؤسسات المالیة الدولیة، مثل البنك الدولي، لتحدید معاییر الإدارة العامة الجیدة. وقد تمّ 

أنماط جدیدة من التنسیق والشراكة، تختلف عن السوق،   استیراد مصطلح الحوكمة من عالم الأعمال، للإشارة إلى
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وتقع على مستوى السلطة السیاسیة. وتم استعمال كلمة "الحوكمة" في القطاع العام في تسعینیات القرن الماضي، 

طریقة  أو  "فن  إلى  لتشیر  الدولیة،  المؤسسات  وبعض  السیاسة  وعلماء  الأنجلوساكسون  الاقتصادیین  قبل  من 

جدید لإدارة الشؤون العامة یقوم على   الحكم"، وذلك للتمییز بشكل واضح مع الحكومة كمؤسسة؛ ولتشجیع نمط

مشاركة المجتمع المدني على جمیع المستویات، إذ تشیر "الحوكمة الرشیدة" بشكل أساسي إلى "الإدارة السلیمة 

 للشؤون العامة". 

بحسب   الرشیدة  الحوكمة  احترام  Boumakani  )2000تعني  وضمان  المواطنین  أمن  توفیر  یتمّ  أن   (

القانون، ولا سیما من خلال استقلال القضاة (سیادة القانون)؛ وأن تقوم الھیئات العامة بإدارة الإنفاق العام بطریقة  

(المسؤولیة  الشعب  أمام  أفعالھم  عن  الحساب  السیاسیون  القادة  یؤديّ  وأن  الجیدة)؛  (الإدارة  وعادلة    فاعلة 

 والمساءلة)؛ وأن تكون المعلومات متاحة ویمكن الوصول إلیھا بسھولة لجمیع المواطنین (الشفافیة). 

، من خلال جعْلھا  1989إن البنك الدولي ھو مَن أدخل "الحوكمة الرشیدة" في الخطاب الحدیث في عام  

فجعل من "الحوكمة الرشیدة" عنصراً    شرطاً ضروریاً خاصاً للبلدان النامیة التي ترغب في اقتراض الأموال،

 أساسیاً في استراتیجیتھ التنمویة. 

تجد الإشارة إلى أنھ لا یوجد تعریف موحّد للحوكمة الرشیدة، مُتفّق علیھ عالمیاً، فقد تلقّى ھذا المصطلح  

 تعاریف وأوصاف متعددة على المستوى الدولي، تختلف باختلاف الجھة التي تستعملھ.

 بحسب البنك الدوليّ  الحوكمة الرشیدة 1.3

)، إلى نظام سیاسي یحترم  1989یشیر مفھوم "الحوكمة الرشیدة" الذي تمّ إطلاقھ من قبل البنك الدولي (

أقام الحقوق المدنیة وحقوق الإنسان، ویمكنھ الاعتماد على إدارة فعّالة وكفؤة ومسؤولة وخالیة من الفساد. وقد  

البنك رابطاً بین جودة نظام الحوكمة في أي بلد وقدرتھ على تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة، 

 ً في خلق واستدامة   حیث یعتبر أن الحوكمة الرشیدة ھي مرادف للإدارة السلیمة للتنمیة، وھي تشكّل عنصراً أساسیا

القویة والعادلة، وھي أیضاً، مكمّل أساسي للسیاسات الاقتصادیة السلیمة   التنمیة   ,World Bank(بیئة تعزّز 

1992 .( 
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"الطریقة التي یتمّ بھا ممارسة السلطة في إدارة الموارد    بھذا المعنى یعرّف البنك الدولي الحوكمة بأنھا

  2007). ویعرفھّا في وثیقة أخرى عام  World Bank, 1992(الاقتصادیة والاجتماعیة لبلد ما من أجل التنمیة"  

بأنھا "الطریقة التي یكتسب بھا المسؤولون والمؤسسات العامة، ویمارسون سلطة تشكیل السیاسة العامة وتوفیر 

، یعرّفھا بأنھا "التقالید 2009وفي تقریر آخر عام   ).Kaufmann & Kraay, 2008السلع والخدمات العامة" (

والمؤسسات التي تمُارَس من خلالھا السلطة في بلد ما لخیر الجمیع. ویشمل ذلك كیفیة اختیار الحكومات ومراقبتھا  

واستبدالھا؛ وقدرة الحكومة على صیاغة وتنفیذ سیاسات سلیمة بشكل فعّال؛ واحترام المواطنین والدولة للمؤسسات 

 ).Kaufmann & al, 2009, p.5التي تنظّم التفاعلات الاقتصادیة والاجتماعیة فیما بینھم" (

یتم من خلالھا   التي  والعملیة  السیاسي،  النظام  نوع  من  كُلاً  الدولي،  للبنك  وفقاً  الرشیدة،  الحوكمة  تشمل 

ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة لبلد ما بھدف تنمیتھ، وقدرة الحكومات على تصمیم 

تتكوّن من العناصر التالیة: القدرة والكفاءة في إدارة القطاع العام،  وصیاغة وتنفیذ السیاسات وتأدیة مھامھا. وھي  

 ).World Bank, 1992والمساءلة، والإطار القانوني للتنمیة، والمعلومات والشفافیة (

) أربعة شروط لإقامة الحوكمة الرشیدة: أولاً، إرساء دولة القانون التي 2002، 1999یحددّ البنك الدولي (

تضمن أمن المواطنین واحترام القوانین، لا سیما من خلال نظام قضائي مستقلّ؛ ثانیاً، الإدارة الجیدة التي تتطلب 

وتجنب التضخّم؛ ثالثاً، المسؤولیة والمساءلة التي تتطلب إدارة صحیحة وعادلة للإنفاق العام من خلال حظر الفساد  

من القادة مساءلة أفعالھم أمام الشعب وفقاً للقواعد العامة الموضوعة؛ رابعاً، الشفافیة: ضمان حریة المعلومات 

 ). Devoue, 2014وسھولة الوصول إلیھا لجمیع المواطنین ( 

وضع البنك الدولي في أواخر التسعینیات ستة مؤشرات إجمالیة لقیاس الحوكمة الرشیدة في الدول، وھي:  

إبداء الرأي والمساءلة، والاستقرار السیاسي وغیاب العنف، وفعالیة السلطات العامّة، والجودة التنظیمیة، وسیادة 

 ). Apaza, 2008القانون، والسیطرة على الفساد (

 الحوكمة الرشیدة على الصعید الأوروبي  2.3
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) الحوكمة الرشیدة بأنھا تشمل احترام الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وغیاب 1995وصف مجلس أوروبا ( 

الفساد، والإصلاحات الاجتماعیة التي یتمّ القیام بھا لصالح المحرومین، وإصلاح الاقتصاد بما یتوافق مع مبادئ  

الت على  الانفتاح  وزیادة  الكافیة،  البیئیة  الحمایة  وتوفیر  النامیة السوق،  البلدان  مع  ذلك  في  بما  التجاري،  بادل 

) أن الحوكمة الرشیدة ضروریة على كافة مستویات الإدارة العامة، 2007الأخرى. ولاحقاً اعتبر مجلس أوروبا (

وأنھا أصبحت نموذجاً للأھمیة المعطاة حقاً للدیمقراطیة، وحمایة حقوق الإنسان، وسیادة القانون. وقد حددّ اثني 

أً للحوكمة الرشیدة الدیمقراطیة، تشمل: المشاركة والتمثیل والانتخابات وفقاً للقانون؛ الاستجابة؛ الفعالیة  عشر مبد 

والكفاءة؛ الانفتاح والشفافیة؛ سیادة القانون؛ السلوك الأخلاقي؛ المھارات والقدرات؛ الابتكار والانفتاح في مواجھة 

ل؛ الإدارة المالیة السلیمة؛ حقوق الإنسان والتنوع الثقافي والتماسك التغییر؛ الاستدامة والتوجیھ على المدى الطوی

 ). Conseil de l’Europe, 2007الاجتماعي؛ والمساءلة (

على مستوى الاتحاد الأوروبي، تحظى الحوكمة الرشیدة بأھمیة خاصة، فقد حددّتھا الجماعة الأوروبیة في 

) بإنھا الإدارة الشفّافة والمسؤولة للموارد البشریة والطبیعیة والاقتصادیة والمالیة، في إطار 2000اتفاق كوتونو ( 

یمقراطیة وسیادة القانون، من أجل تحقیق أھداف التنمیة  بیئة سیاسیة ومؤسّسیة تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الد 

العادلة والمستدامة. وھي تنطوي على إجراءات واضحة لاتخاذ القرار على المستوى الحكومي، ومؤسسات شفافة  

وخاضعة للمساءلة، وسیادة القانون في إدارة وتوزیع الموارد، وبناء القدرات من أجل وضع وتنفیذ التدابیر الرامیة 

 ). Accord de Cotonou, 2000, art 9(3)وجھ خاص إلى منع الفساد ومكافحتھ (ب

إضافة إلى ذلك، حددّت المفوضیّة الأوروبیة (التي تحددّ السیاسات المشتركة على المستوى الأوروبي) في  

)، خمسة مبادئ للحوكمة الرشیدة، وھي: الانفتاح، والمشاركة،  2001الكتاب الأبیض حول "الحوكمة الأوروبیة" ( 

 ).CE, 2001b, p.12والمسؤولیة، والفعالیة، والاتساق (

 ) OCDEالحوكمة الرشیدة وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ( 3.3

)، مبادئ الحوكمة الرشیدة على الشكل الآتي: سیادة القانون؛ الشفافیة والمساءلة  OCDE  )2007حددّت ال  

أمام المؤسسات الدیمقراطیة؛ الإنصاف، ولا سیما آلیات التشاور والمشاركة مع المواطنین؛ كفاءة وفعالیة الخدمات 

ق وحسن السیرة والسلوك. وتعُرّف  العامة؛ قوانین ولوائح واضحة وشفافة؛ الاتساق في صیاغة السیاسات؛ والأخلا
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والممارسات، OCDE  )2021ال   والإجراءات،  القواعد،  مجموعة  أنھا  على  الرشیدة  العامة  الحوكمة   (

الحكومیة  غیر  والمؤسسات  الدولة  وبین  الدولة،  داخل  تمُارَس  التي  الرسمیة،  غیر  أو  الرسمیة  والتفاعلات، 

العامة. المصلحة  القرار في خدمة  العامة وصنع  السلطة  تحكم ممارسة  والتي  اھتماماً    والمواطنین،  تولي  وھي 

خاصاً بالجوانب الآتیة: النزاھة في القطاع العام، وسیاسات الانفتاح والشفافیة، والشمولیة والمشاركة والمساواة  

 بین الجنسین والتنوّع، والمساءلة واحترام سیادة القانون. 

 الحوكمة الرشیدة وفق الأمم المتحدة  4.3

تختلف مقاربة الحوكمة الرشیدة على صعید الأمم المتحدة باختلاف الجھة التي تبحث فیھا، فھي تحمل عدة 

 معانٍ في سیاق التنمیة. 

) الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  ( UNDPیعتبر  ینفصلان،  1997)  لا  والتنمیة  الرشیدة  الحوكمة  أن   (

جمیع   على  الدولة  شؤون  إدارة  في  والإداریة  والاقتصادیة  السیاسیة  السلطة  ممارسة  بأنھا  الحوكمة  ویعرّف 

المواطنون   خلالھا  من  یعبرّ  التي  المعقّدة  والمؤسسات  والعملیات  الآلیات  على  تشتمل  وأنھا  المستویات، 

مص عن  أن  والمجموعات  ویعتبر  القانونیة.  والتزاماتھم  حقوقھم  ویمارسون  خلافاتھم،  في  ویتوسطون  الحھم، 

الحوكمة الرشیدة لھا سمات عدیدة: فھي تشاركیة وشفاّفة وخاضعة للمساءلة، وھي فعّالة في تحقیق الاستخدام 

تع وھي  عادلة،  أنھا  كما  للموارد،  السیاسیة الأمثل  الأولویات  استناد  تضمن  أیضاً  وھي  القانون.  سیادة  زّز 

في  والأكثر ضعفاً  فقراً  الفئات الأشد  المجتمع، وسماع أصوات  توافق واسع في  إلى  والاجتماعیة والاقتصادیة 

 ). UNDP, 1997, p. 3عملیة صنع القرار بشأن تخصیص موارد التنمیة ( 

)  HCDH ) (2007أما من منظور حقوق الإنسان، فتؤكّد مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان (

أن الحوكمة الرشیدة وحقوق الإنسان متكاملان، وأنھ في غیاب الحوكمة الرشیدة لا یمكن احترام حقوق الإنسان 

وحمایتھا على نحو مستدام. وتعُرّف المفوضیة الحوكمة الرشیدة بأنھا ممارسة السلطة من خلال عملیات سیاسیة  

). وتعتبر المفوضیة  HCDH, 2007ع على المشاركة العامة (ومؤسسیة تتسمّ بالشفافیة، وقابلة للمساءلة، وتشُج 

أنھ على الرغم من عدم وجود تعریف متفّق علیھ دولیاً للحوكمة الرشیدة، إلا أنھا یمكن أن تشمل الموضوعات 

الكامل الاحترام  الجھات صاحبة   الآتیة:  المتعددّة  الشراكات  الفعّالة؛  المشاركة  القانون؛  سیادة  الإنسان؛  لحقوق 



 

- 17  - 

وفعالیة  كفاءة  المؤسسات؛  وأنشطة  إجراءات  في  المساءلة  مبدأ  وتطبیق  الشفافیة  السیاسیة؛  التعددیة  المصلحة؛ 

العدالة؛   السیاسي؛  العمل  وسائل  توافر  والتعلیم؛  والمعلومات  المعارف  إلى  الوصول  الشرعیة؛  العام؛  القطاع 

 لتسامح. الاستدامة؛ المواقف والقیم التي تعزز المسؤولیة والتضامن وا

المتحدة لحقوق الإنسان ( تؤكّد لجنة الأمم  نفسھ،  الرشیدة OHCHR) (2008في الإطار  الحوكمة  ) أن 

وحقوق الانسان یعزّزان بعضھما البعض، وأن نظام الحكم الذي یتسّم بالشفافیة والمسؤولیة والمساءلة والمشاركة، 

والقادر على الاستجابة لاحتیاجات وتطلعات الشعب، بما في ذلك النساء وأفراد الفئات الضعیفة والمھمّشة، یشكّل 

وأن ھذا الأساس ھو شرط لا غنى عنھ للإعمال الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك   ،أساس الحوكمة الرشیدة

الفساد  مكافحة  في  الرشیدة  والحوكمة  الإنسان  حقوق  مبادئ  مساھمة  على  اللجنة  تؤكّد  كما  التنمیة.  في   الحقّ 

)OHCHR, 2008. Résolution 7/11( . 

تعرّف   جھتھا  ( من  الھادئ  والمحیط  لآسیا  والاجتماعیة  الاقتصادیة  المتحدة  الأمم  )  UNESCAPلجنة 

) الحوكمة على أنھا عملیة اتخاذ القرار، والعملیة التي یتم من خلالھا تنفیذ القرارات (أو عدم تنفیذھا).  2009(

للمساءلة،  وخاضعة  التوافق،  على  وتعتمد  تشاركیة،  فھي  الرشیدة:  للحوكمة  رئیسیة  خصائص  ثمانیة  وتحُددّ 

وشفّافة، وسریعة الاستجابة، وفعّالة وكفؤة، ومنصفة وشاملة، وتلتزم بسیادة القانون. ویضمن ذلك الحدّ من الفساد، 

تمع الأكثر ضعفاً في عملیة صنع القرار. كما أنھا وأخذ آراء الأقلیات في الاعتبار، وإسماع أصوات فئات المج

 ).UN ESCAP, 2009تستجیب لاحتیاجات المجتمع الحالیة والمستقبلیة (

أنھا وھو  الرشیدة،  بالحوكمة  تعریف خاص  یمكننا وضع  المختلفة  التعاریف  ھذه  قیادة    وبناءً على  تعني 

الدیموقراطیة،  ومبادئ  الإنسان  یحترم حقوق  وفعّال،  كفوء  مؤسساتي  إطار  ومسؤولة، ضمن  شفّافة  تشاركیةّ، 

 ویخضع لسیادة القانون، ویھدف إلى غیاب الفساد، والتنمیة العادلة والمستدامة. 

إلى كل ما سبق،   الحكم، الذي من   إدارة  إنھا فن ونمطیمكننا تولیف تعریف عام للحوكمة على  واستناداً 

خلالھ تمُارَس السلطة في إدارة موارد كیان ما لخیر الجمیع؛ وھي تشیر إلى مجموعة من القواعد والإجراءات 

الأداء  على  وتؤثرّ  وتنفیذھا،  القرارات  وصنع  والأنظمة،  السیاسات  صیاغة  عملیة  تحكم  التي  والسلوكیات، 

 .والاستدامة
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تنوّع   یسلطّ الضوء على  السابقة،  التي عُرضت في الأقسام  للحوكمة،  المختلفة  المقاربات  إن استعراض 

الأطر التحلیلیة المستخدمة لفھم الآلیات التنظیمیة للمنظمات والمؤسسات العامة. فمن جھة، تركّز حوكمة الشركات 

المدیر بین  ین وأصحاب المصلحة من أجل ضمان الشفافیة على الآلیات المؤسّسیة الرامیة إلى تنظیم العلاقات 

والمساءلة والأداء التنظیمي. ومن جھة أخرى، یشددّ نموذج الحوكمة الرشیدة، الذي تروج لھ المنظمات الدولیة،  

على مجموعة من المبادئ المعیاریة الرامیة إلى تحسین جودة العمل العام، ولا سیما الشفافیة والمشاركة والمساءلة 

 الإداریة. والكفاءة 

في المجال التربوي، یبدو ھذان النھجان متكاملین. فالنظم التعلیمیة المعاصرة تتسم بتزاید التعقید المؤسّسي،  

التربویة  والسلطات  فالدولة  التربویة.  السیاسات  وتوجیھ  إدارة  في  المشاركة  الفاعلة  الجھات  بتنوّع  المرتبط 

دني یشاركون الآن، بدرجات متفاوتة، في عملیات والمدارس والمعلمون وأولیاء الأمور ومنظمات المجتمع الم

صنع القرار وتنفیذ السیاسات التربویة. وفي ھذا السیاق، یمكن اعتبار الحوكمة التربویة إطاراً تحلیلیاً یتیح فھم 

 آلیات التنسیق والتنظیم التي تشكّل ھذه التفاعلات.

 التعریف المفاھیمي للحوكمة التربویة  1.4

لقد تم تعریف مفھوم الحوكمة التربویة على نطاق واسع في الأدبیات العلمیة وفي أعمال المنظمات الدولیة.  

النظم  وتنظیم  الفاعلة،  الجھات  ومشاركة  التنسیق،  آلیات  محوریة:  أفكار  ثلاث  حول  التعاریف  ھذه  وتتوافق 

 التعلیمیة. 

)، إلى مجموعة الھیاكل  OECD, 2018تشیر الحوكمة التربویة وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (

ھ من خلالھا النظم التعلیمیة وتنُسَّق وتنُظَّم من أجل تحقیق أھداف السیاسة التربویة.  والآلیات والعملیات التي توُجَّ

) الحوكمة التربویة بأنھا مجموعة من آلیات الإدارة والتنسیق UNESCO, 2017من جانبھا تعرّف الیونسكو (

م إدارة وتوجیھ النظم التعلیمیة لضمان فعالیتھا وإنصافھا وجودتھا. وھي تشمل،  والمشاركة والمساءلة التي تنُظِّ
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) الیونسكو  الشفافیة UNESCO, 2009بحسب  وتعزیز  الضبط،  أنظمة  وإنشاء  الإداریة،  القدرات  تعزیز   ،(

 والمساءلة في إدارة التعلیم. 

) الحوكمة على أنھا مجموعة من التفاعلات بین الجھات  Kooiman   )2003ومن منظور مؤسّسي، یصوّر  

الفاعلة العامة والخاصة المشاركة في إدارة الشؤون الجماعیة، مبرزاً بعدھا العلائقي والتفاعلي والتعاوني. ویوسَّع  

فون الحوكمة التربویة بأنھا العملیات Burns et al.  )2016ھذا النھج في المجال التربوي، من قبل   ) الذین یعُرِّ

والترتیبات المؤسّسیة التي تنظّم عملیة صنع القرار، والتنسیق بین الجھات الفاعلة، وتنفیذ السیاسات التربویة في 

 النظم التعلیمیة المعقدة. 

دراسة   سیما  ولا  الحدیثة،  المساھمات  توُضّح  الإطار،  ھذا  التشغیلیة  Onia  )2025وفي  المكونات   ،(

للحوكمة التربویة من خلال تسلیط الضوء على الدور المُتكامل للھیاكل التنظیمیة، وعملیات صنع القرار، وآلیات 

المساءلة، والعلاقات بین الجھات الفاعلة في توجیھ العمل التربوي. كما یؤُكّد ھذا النھج على أھمیة تجاوز النظرة  

 لح دمج الدینامیكیات التشاركیة والتفاعلات بین الجھات الفاعلة داخل النظام التعلیمي وخارجھ.الرسمیة البحتة لصا

وإلى جانب ھذه المناھج، تتُیح الدراسات التجریبیة الحدیثة مزیداً من الصقل لھذا التصوّر. وتظھر الحوكمة  

أساسیة:   أركان  أربعة  حول  مُنظّمة  والمستویات،  الأبعاد  متعددة  كعملیة  الصلاحیات    )1(التربویة  توزیع 

 ,Hallak) آلیات الشفافیة والمساءلة والتقییم ( 2( )؛  Pesek, 2026والمسؤولیات بین مختلف مستویات النظام (

) التعاون بین  4()؛  UNESCO, 2020) التنسیق بین المستویات المركزیة والمحلیة والمؤسسیة (3()؛  2006

 ). Burns & Köster, 2016الجھات الفاعلة داخل النظام التعلیمي وخارجھ (

علاوة على ذلك، تلعب الحوكمة التربویة دوراً ھیكلیاً في العملیات التربویة، لا سیما في تصمیم المناھج  

السیاسات  تطبیق  التربویة، وأسالیب  والممارسات  س،  المُدرَّ المحتوى  كلٍّ من  تؤثر على  إذ  وتنفیذھا،  الدراسیة 

ل الآلیات الرسمیة فحسب (القواعد، والھیاكل، والإجراءات)،  Velthuis et al., 2021التعلیمیة (  ). وھي لا تفُعِّ

لفعالیة   أساسیة  تعُدّ  والتي  الضمنیة)،  المدرسي، والثقة، والمعاییر  (المناخ  الآلیات غیر الرسمیة  أیضًا  ل  تفُعِّ بل 

 الإصلاحات. 
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وأخیرًا، تبُرز الدراسات التجریبیة الحدیثة الطبیعة الدینامیكیة والمعقدة للحوكمة التربویة، والتي لا تزال  

القرار  مستویات صنع  وتنسیق  الفاعلة  للجھات  الفعالة  بالمشاركة  تتعلق  بتحدیات  وتتسم  الجزئي،  التطبیق  قید 

)Rodrigues et al., 2025 في ھذا السیاق، یبرز تعزیز القیادة التربویة والآلیات التشاركیة كشرط أساسي .(

 ). Lewis & Gelander, 2009لتحسین جودة النظم التعلیمیة، وإنصافھا، وفعالیتھا ( 

وبناءً على ھذا التحلیل، یمكن تعریف الحوكمة التربویة بأنھا نظام متكامل من الآلیات المؤسسیة والتنظیمیة  

والعلائقیة التي تؤُطّر عملیة صنع القرار، والتنسیق بین الجھات المعنیة، وإدارة الموارد داخل النظم التعلیمیة.  

المشاركة، ویھدف إلى تحقیق الجودة والإنصاف والفعالیة  ویرتكز ھذا النظام على مبادئ الشفافیة والمساءلة و

 ,Kooiman, 2003; Burns et al., 2016; UNESCO, 2017, 2009; OECDوالاستدامة في التعلیم (

2018 .( 

وانطلاقاً من تولیف المقاربات النظریة التي تم عرضھا سابقاً، یمكن تحدید ثلاثة أبعاد أساسیة تشكّل الإطار  

المفاھیمي للحوكمة التربویة: المبادئ المعیاریة للحوكمة، والآلیات المؤسسیة للتنظیم، والجھات الفاعلة المشاركة  

 في إدارة النظام التعلیمي. 

 المبادئ المعیاریة للحوكمة التربویة  2.4

یتعلقّ البعد الأول للإطار المفاھیمي للحوكمة التربویة بالمبادئ المعیاریة التي توجھ عمل المدارس. وتستند  

ھذه المبادئ إلى منظور الحوكمة الرشیدة الذي طوّرتھ المنظمات الدولیة، والذي یركّز على مجموعة من القیم  

 ). World Bank, 1992 ; UNDP, 1997الھادفة إلى تحسین جودة العمل العام وإدارة المؤسسات (

ومن بین ھذه المبادئ على وجھ الخصوص: الشفافیة، والمشاركة، والمساءلة، وسیادة القانون، والإنصاف،  

والكفاءة، والإدامة. فتشیر الشفافیة إلى توافر المعلومات المتعلّقة بالقرارات والسیاسات التربویة وسھولة الوصول 

). وتعُدّ المشاركة أیضاً مبدأً أساسیاً في OECD, 2015إلیھا، مما یعزّز ثقة المواطنین في المؤسسات العامة ( 

من معلمین وأولیاء أمور وطلاب ومجتمع  –الحوكمة التربویة، إذ تشجع على إشراك مختلف أصحاب المصلحة 
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أساسی  –مدني   التشاركي عاملاً  النھج  التربویة. ویعُتبر ھذا  القرار وتقییم السیاسات  ً في عملیات صنع  لتعزیز    ا

 ). Burns et al., 2016شرعیة وفعالیة الإصلاحات التعلیمیة ( 

أما المساءلة، فتعني محاسبة الجھات الفاعلة في التعلیم على أفعالھا ونتائجھا، لا سیما من خلال آلیات التقییم  

ویعني مبدأ سیادة القانون في الحوكمة التربویة أن إدارة النظام التعلیمي   ).Pierre & Peters, 2005والمساءلة (

للقوانین والقواعد المؤسسیة والإجراءات القانونیة، بما یضمن الإنصاف والشفافیة  وتوجیھھ یجب أن یتمّا وفقاً 

طار قانوني واضح  والحیاد في صنع القرارات. كما یضمن ھذا المبدأ أن تعمل الجھات الفاعلة في التعلیم في إ

 ). UNDP, 1997وقابل للتنبؤ، مما یعزز شرعیة المؤسسات التربویة ومسؤولیتھا ( 

من جھتھا، تحتل مبادئ الإنصاف والكفاءة مكانة مركزیة في الحوكمة التربویة؛ فیشیر الإنصاف إلى ھدف 

ضمان الوصول العادل إلى التعلیم لجمیع الأفراد، بینما تتعلق الكفاءة بقدرة المؤسسات التربویة على تحقیق أھدافھا  

 ). OECD, 2018من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة (

، یشیر مبدأ الإدامة إلى قدرة المؤسسات والنظم التعلیمیة على ضمان استمراریة رسالتھا واستدامة  اً وأخیر

أو   الاجتماعیة  أو  المؤسسیة  بیئتھا  على  تطرأ  التي  التحوّلات  مواجھة  في  سیما  لا  الطویل،  المدى  على  أدائھا 

المؤسسي آلیات حوكمة تعزّز الاستقرار  تطبیق  ذلك  المؤسسات   الاقتصادیة. ویتضمّن  لدى  والمرونة  والتكیفّ 

 ). Burns et al., 2016التربویة (

 الآلیات المؤسّسیة للحوكمة التربویة  3.4

تشكل الآلیات المؤسّسیة عنصراً أساسیاً في الحوكمة التربویة، إذ تترجِم مبادئ الحوكمة إلى آلیات عملیة  

بأنھا مجموعة الھیاكل والقواعد   ف ھذه الآلیات عموماً  لتنظیم وإدارة النظام التعلیمي. في أدبیات الحوكمة، تعُرَّ

 ,Kooimanین الجھات المعنیة، وتنفیذ السیاسات العامة (والإجراءات التي تؤطّر عملیة صنع القرار، والتنسیق ب

). وفي المجال التربوي، تلعب ھذه الآلیات دوراً حاسماً في ضمان اتساق وشفافیة وفعالیة إدارة المؤسسات 2003

 التربویة. 
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تتعلقّ الآلیة المؤسّسیة الأولى بالأطر القانونیة والتنظیمیة التي تحددّ تنظیم النظام التعلیمي وعملھ. وتشمل  

ھذه الأطر القوانین المتعلّقة بالتعلیم، والأنظمة الإداریة، والسیاسات العامة التي تحددّ مسؤولیات مختلف السلطات 

الأ تشكّل  وھي  المدرسیة.  والمؤسسات  ویضمن التربویة  التربویین  الفاعلین  عمل  یوجّھ  الذي  المعیاري  ساس 

 ). OECD, 2018استقرار وشرعیة القرارات المتخذة داخل النظام التعلیمي (

أما الآلیة الثانیة فتتعلّق بآلیات المساءلة التي تھدف إلى تعزیز الشفافیة والمسؤولیة في إدارة المؤسسات 

التي  والنتائج  تقاریر عن إجراءاتھا وقراراتھا  والمدارس  التعلیمیة  السلطات  تقدمّ  أن  المساءلة  التربویة. وتعني 

ذه الآلیات أشكالاً متعددّة، منھا تقاریر تقییم المدارس، حققتھا أمام السلطات العلیا وأصحاب المصلحة. وتتخذ ھ

وعملیات التدقیق المؤسّسي، وآلیات الرقابة الإداریة، الأمر الذي یسھم في تعزیز الشفافیة والمسؤولیة في إدارة 

 ). Pierre & Peters, 2005النظام التعلیمي (

ثمة آلیة ثالثة مھمة تتعلقّ بأنظمة التقییم وضمان الجودة، وھي تھدف إلى قیاس أداء المؤسسات التربویة، 

وتحدید أوجھ القصور التنظیمیة والعوامل التي من شأنھا تحسین جودة التعلیم. وقد تشمل ھذه الآلیات تقییمات 

تجُریھا منظمات متخصّصة. وتؤديّ ھذه الأنظمة   داخلیة تجُریھا المدارس نفسھا، بالإضافة إلى تقییمات خارجیة

 ). OECD, 2018دوراً أساسیاً في التحسین المستمر للنظام التعلیمي وفي تعزیز ثقافة الجودة (

، تشمل الآلیات المؤسّسیة آلیات التنسیق بین مختلف مستویات النظام التعلیمي، حیث تضمّ الأنظمة اً وأخیر

وھیئات  التربویة،  والسلطات  العامة،  السلطات  مثل  الفاعلة،  الجھات  متنوعة من  المعاصرة مجموعة  التعلیمیة 

ال آلیات  وتھدف  وغیرھم.  الأمور،  وأولیاء  والمعلمین،  المدرسیة،  السیاسات الإدارة  اتساق  ضمان  إلى  تنسیق 

الحوكمة  تبدو  المنظور،  التعلیمي. من ھذا  النظام  بإدارة  المعنیة  الجھات  بین مختلف  التعاون  التعلیمیة وتعزیز 

التربویة كعملیة تنظیم مؤسّسي تستند إلى التفاعل بین الھیاكل الإداریة الرسمیة ودینامیات التعاون بین الجھات 

 النظام التعلیمي. الفاعلة في 

 الجھات الفاعلة في الحوكمة التربویة  4.4
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یتعلقّ البعد الثالث للإطار المفاھیمي للحوكمة التربویة بالجھات الفاعلة المشاركة في إدارة وتوجیھ النظم  

التعلیمیة. وخلافاً للنماذج التقلیدیة للإدارة العامة القائمة على مركزیة قویة في اتخاذ القرار، تتمیز النظم التعلیمیة 

 ). Kooiman, 2003ي عملیات الحوكمة ( المعاصرة بتنوع الجھات الفاعلة المشاركة ف

الاستراتیجیة   التوجّھات  تحدید  في  بدور حاسم  التربویة  والسلطات  الدولة  الكلي، تضطلع  المستوى  على 

والأطر التنظیمیة التي تشكّل ھیكل النظام التعلیمي؛ فھي مسؤولة عن صیاغة السیاسات التربویة، وتخصیص 

 ). Pierre & Peters, 2005الموارد، ووضع آلیات التقییم (

على المستوى المتوسط، تشكّل المدارس جھات فاعلة رئیسیة في الحوكمة التربویة، إذ تضمن التنفیذ الفعلي  

ً للسیاسات التربویة وتكُیفّ الإصلاحات مع السیاقات المحلیة. وغالب ما ینُظر إلى ھذه الاستقلالیة النسبیة للمدارس   ا

 ). OECD, 2018على أنھا عامل محفزّ للابتكار التربوي وتحسین جودة التعلیم ( 

المدني  المجتمع  ومنظمات  الأمور  وأولیاء  والطلاب  المعلمون  یشارك  الجزئي،  المستوى  على  وأخیراً، 

بشكل متزاید في عملیات صنع القرار والتقییم. ویعكس ھذا النھج المتعدد الأطراف في الحوكمة التربویة تطوّر  

یشكّل التنسیق بین مختلف الأطراف عنصراً    أسالیب إدارة النظم التعلیمیة نحو أشكال أكثر تشاركیة وتعاونیة، حیث 

 ). Burns et al., 2016أساسیاً في الأداء المؤسسي ( 

 نموذج متكامل للحوكمة التربویة  5.4
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استناداً إلى خلاصة المقاربات النظریة لمفھوم الحوكمة والتحلیلات السابقة، یمكن اقتراح نموذج مفاھیمي  

متكامل للحوكمة التربویة، إذ یبُرز ھذا النموذج التفاعل بین مبادئ الحوكمة التربویة والآلیات المؤسسیة للحوكمة  

 والجھات الفاعلة المشاركة في إدارة النظام التعلیمي. 

الشكل   المبادئ  )1(كما ھو موضح في  أبعاد أساسیة:  بین ثلاثة  التفاعل  التربویة على  الحوكمة  ترتكز   ،

المعیاریة التي توجھ العمل العام، والآلیات المؤسسیة التي تنظّم إدارة النظام التعلیمي، والجھات الفاعلة المشاركة 

 على الأداء العام للنظام التعلیمي. في عملیات صنع القرار وتنفیذ السیاسات التربویة. ویؤثر التفاعل بین ھذه الأبعاد  

یتعلق البعد الأول بمبادئ الحوكمة، التي تشُكّل القیم المعیاریة التي توجّھ عمل المؤسسات التربویة. وتشمل  

والتنمیة والأمم   التعاون الاقتصادي  دولیة مثل منظمة  لھا على نطاق واسع منظمات  ترُوّج  التي  المبادئ،  ھذه 

وسیادة القانون والإنصاف والكفاءة والإدامة في المتحدة، على وجھ الخصوص، الشفافیة والمساءلة والمشاركة  

 إدارة السیاسات العامة.

 ): نموذج مفاھیمي متكامل للحوكمة التربویة 1الشكل (
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أما البعد الثاني فیتعلق بالآلیات المؤسسیة للحوكمة، أي جمیع الترتیبات التنظیمیة والإداریة التي تمُكّن من 

تطبیق مبادئ الحوكمة داخل الأنظمة التعلیمیة. وتشمل ھذه الآلیات، على وجھ الخصوص، الأطر القانونیة التي  

وأنظمة   المساءلة،  وآلیات  التعلیمي،  النظام  عمل  مختلف تنُظّم  بین  التنسیق  وأدوات  الجودة،  وضمان  التقییم 

 مستویات الحوكمة. 

التربویة   السیاسات  تصمیم  في  تشُارك  التي  التربویة،  الحوكمة  في  الفاعلة  بالجھات  الثالث  البعد  ویتعلق 

وتنفیذھا وتقییمھا. وبخلاف نماذج الإدارة العامة التقلیدیة التي تتسم بالمركزیة الشدیدة، فإن أنظمة التعلیم المعاصرة  

لة، بما في ذلك السلطات العامة والسلطات التربویة والمدارس تعتمد على التفاعل بین عدةّ فئات من الجھات الفاع

 والمعلمین وأولیاء الأمور ومنظمات المجتمع المدني. 

یساعد التفاعل بین ھذه الأبعاد الثلاثة على فھم كیفیة إسھام عملیات الحوكمة في صیاغة السیاسات التربویة  

وتحسین أداء النظام التعلیمي. من ھذا المنظور، یمكن اعتبار الحوكمة التربویة إطاراً تحلیلیاً لدراسة التفاعلات 

سیة التي تنُظّم إدارة النظام التعلیمي، والجھات الفاعلة المشاركة بین المبادئ التي توجھ العمل العام، والآلیات المؤس

 في عملیات صنع القرار وتنفیذ السیاسات التربویة. 

ھذه  بین  الدینامیكیة  العلاقة  المقالة  ھذه  في  المقترح  التربویة  للحوكمة  المتكامل  النموذج  یبُرز  وبالتالي، 

الأبعاد المختلفة وتأثیراتھا على نتائج النظام التعلیمي، لا سیما فیما یتعلق بجودة التدریس، والفعالیة المؤسسیة، 

 والإنصاف في الحصول على التعلیم. 

 خلاصة

تم   التي  الرئیسیة  المقاربات  من  انطلاقاً  التربویة  للحوكمة  مفاھیمیة  تولیفة  تقدیم  إلى  المقالة  ھذه  ھدفت 

تطویرھا في الأدبیات المتعلّقة بالحوكمة. وقد أظھر التحلیل أن مفھوم الحوكمة، الذي استخُدم في البدایة في مجال  

ال العمل العام وعدةّ مجالات أخرى، وأبرزھا التربویة. الاقتصاد وإدارة الشركات، قد امتد تدریجیاً لیشمل مج

ویعُزى ھذا التطوّر بشكل خاص إلى التعقید المتزاید للنظم التعلیمیة وإلى الحاجة إلى تطویر أسالیب تنظیم أكثر 

 مرونة وتشاركیة. 
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وقد سمح استعراض المقاربات النظریة لحوكمة الشركات ونموذج الحوكمة الرشیدة بتسلیط الضوء على  

المبادئ والآلیات الرئیسیة التي تنظّم عملیات الحوكمة في المنظمات والمؤسسات العامة. وانطلاقاً من ھذا التحلیل،  

ی التربویة  للحوكمة  متكاملاً  مفاھیمیاً  إطاراً  المقالة  مبادئ اقترحت  أساسیة:  أبعاد  ثلاثة  بین  التفاعل  إلى  ستند 

الحوكمة، والآلیات المؤسسیة، والجھات الفاعلة المشاركة في إدارة النظام التعلیمي. ویتیح ھذا الإطار المفاھیمي 

الدور  على  الضوء  یسلطّ  كما  المعاصرة.  التعلیمیة  الأنظمة  تمیزّ  التي  والتنظیم  التنسیق  لدینامیات  أفضل  فھماً 

المركزي للتفاعلات بین المؤسّسات والجھات الفاعلة والأدوات التنظیمیة في صیاغة السیاسات التربویة وتحسین 

 أداء النظام التعلیمي. 

التجریبیة  یمكنھ توجیھ الأبحاث  تحلیلیاً  المفاھیمي إطاراً  النموذج  یقدمّ ھذا  النظري،  وإلى جانب إسھامھ 

المستقبلیة حول الحوكمة التربویة. وعلى وجھ الخصوص، یتیح ھذا النموذج دراسة كیفیة تأثیر الأبعاد المختلفة 

ي الوصول إلى الموارد التعلیمیة. من ھذا المنظور،  للحوكمة على جودة التعلیم، والكفاءة المؤسسیة، والإنصاف ف

تبرز دراسة الحوكمة التربویة كمجال بحثي بالغ الأھمیة لفھم التحوّلات المعاصرة في النظم التعلیمیة والظروف 

 المؤسسیة التي تعزّز تنمیتھا المستدامة.
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